
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  قوله ( في نظيره ) أي في المناضلة .

 قوله ( لأن القصد معرفة الأسبق إلخ ) عبارة المغني والنهاية لأن المقصود معرفة فروسية

الفارسين وجودة جري الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب

المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة اه قوله ( في نحو وسط الميدان ) بسكون السين

قوله ( قد يسبق ) ببناء المفعول قوله ( بلا غاية ) أي بلا تعينها اه مغني قوله ( إبدال

أحدهما ) عبارة المغني إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض اه قوله ( نعم في موت الراكب

إلخ ) أي دون موت الرامي ع ش وسم قوله ( لكونه ملتزما ) راجع للنفي قوله ( ومركوب إلخ

) عطف على قوله هذا قوله ( وعند نحو مرض أحدهما ) أي الراكب والرامي قوله ( فيما يظهر

) راجع إلى قوله أي وإلا الخ قوله ( وإمكان قطعهما المسافة ) فيعتبر كونها بحيث يمكنهما

قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني قوله ( إن أخرجه ) أي المال قوله (

لأنه حينئذ مسابقة بلا مال ) يتأمل في الأول اه سم وعلل الروض والنهاية الأول بأنه كالباذل

جعلا اه أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى قوله ( وشرط المال من جهته

لغو ) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم وع ش قوله ( وعلم ) إلى قوله ومنه يؤخذ في

المغني قوله ( من هذا ) أي اشتراط إمكان السبق قوله ( ومنه يؤخذ إلخ ) عبارة النهاية

وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حمارا اه قوله ( إن الكلام إلخ ) فيه

تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا سم على حج أي وهو خلاف المعروف اه ع ش .

   قوله ( برؤية المعين ) إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى وركوبهما

قوله ( برؤية المعين إلخ ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز كونه عينا ودينا حالا

أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف اه زاد

المغني فلا يصح عقد بغير مال ككلب وإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز

بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح اه قوله ( فإن جهل ) كثوب غير موصوف اه مغني

قوله ( وركوبهما إلخ ) وقوله واجتناب الخ وقوله وإسلامهما الخ وقوله وإطلاق التصرف كل

منها عطف على قوله علم المسافة قوله ( لهما ) أي للدابتين اه سيد عمر قوله ( كما بحثه

البلقيني ) تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه سم عبارة الأسنى قال البلقيني

والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه وعبارة ع ش تقدم

أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة وعليه فينبغي صحتها إذا

جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم



التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه اه قوله ( كما مر ) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما (

قول المتن ويجوز شرط المال ) أي إخراجه
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